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 وجوب إبراز العناصر المعتمدة في تحديده. –تعويض في إطار نزع الملكية 

إن تحديــد التعــويض عــن الضــرر مــن صــميم الســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع، ولا تعقيــب 
أصــله الثابــت في الملــف وهــي  لــها غئعليها في ذلك إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكــون ســا

في سبيل ذلك تســتعين ʪلآراء الفنيــة للخــبراء فتأخــذ منهــا مــا تطمــئن إليــه وتــترك مــا عــداه أو Ϧمــر 
ــوارد بمنطــوق قرارهــا تكــون قــد بخــبرة ج ديــدة عنــد الاقتضــاء. والمحكمــة لمــا قضــت علــى النحــو ال

 7/81من القانون رقم  20الفصل ت ياضتأبرزت العناصر التي اعتمدēا في تحديد التعويض طبقا لمق
المشار إليه ومنها مواصفات العقار على نحو ما ذكر، ولم تكن ملزمة ʪلأمــر ϵجــراء خــبرة جديــدة، 

ــع مادا ــر أن ذلـــك يخضـ ــا عـــن ذلـــك، وبصـــرف النظـ ــزة مـــا يغنيهـ ــبرة المنجـ مـــت قـــد وجـــدت في الخـ
كمــة لعناصــر المقارنــة بمنطقــة المحد ار لتقديرها وهو تعليل سائغ ويقــيم القــرار الــذي لا يعيبــه عــدم إي ــ

العقار موضوع الدعوى مادامت قد اعتمدت عناصر أخرى منتجة، مما يكون معه القرار قــد جــاء 
  كافيا.معللا تعليلا 

 جلالــة الملــك وطبقا للقانون  ϵسم
 يئـةēحيث يستفاد من وʬئق الملف ومن القرار المطعون فيـه المشـار إلى مراجعـه أعـلاه، أن وكالـة 

عرضـت فيـه  05/08/2013تي أبي رقراق (الطالبة) تقدمت بمقال إلى المحكمـة الإداريـة ʪلـرʪط بتـاريخ ضف
ــدد  ــدر ʪلجريـــدة الرسميـــة عـ ــة ا 2.10.484المرســـوم رقـــم  25/08/2011بتـــاريخ  5972أنـــه صـ ــن أن المنفعـ لمعلـ

ه الغاية تقـرر نـزع ملكيـة لهذنه أو العامة تقتضي إنجاز مشروع الترامواي الرابط بين مدينتي سلا والرʪط، 
ــة  77المحفظـــة البالغـــة مســـاحتها  1القطعـــة الأرضـــية رقـــم  ــم بنقـــل ملكيـــة القطعـ ــا الحكـ مـــتر مربـــع، ملتمسـ

حددتــــه اللجنــــة الإداريــــة للتقيــــيم في مبلــــغ  الأرضــــية المــــذكورة لفائــــدēا مقابــــل التعــــويض النهــــائي الــــذي
اســتنفاذ الإجــراءات، صــدر الحكــم بعــد ع و ربــلمادرهــم للمــتر  5000.00درهــم علــى أســاس  385.000.00

درهمــا للمــتر المربــع، اســتأنفه الطرفــان، فأيدتــه محكمــة  7.500.00مســتجيبا للطلــب مقابــل تعــويض قــدره 
 الاستئناف الإدارية ʪلرʪط وهو القرار المطعون فيه ʪلنقض.

 في شأن الوسيلة الأولى : 
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مـن القـانون  35مـن المـادة  8ت الفقـرة ضـيامقت قتنعى الطالبة على القـرار المطعـون فيـه خـر حيث  
 رقــراق، بــدعوى أن تحديــد التعــويض عــن نــزع الملكيــة الــذي المحــدث لوكالــة ēيئــة ضــفتي أبي 16/04رقــم 

علــى أنـه : (( لا يمكــن  35مــن مادتـه  8تمارسـه هــذه الوكالـة يخضــع للقـانون المــذكور الـذي تــنص الفقـرة 
مـن القـانون  20زع الملكية المنصـوص عليـه في الفصـل ن نض عيو ϥي حال من الأحوال أن يتجاوز التع

 7/81مـن القـانون رقـم  42طرف اللجنة الإدارية المنصوص عليها في الفصل   والثمن المحدد من  7/81رقم  
القيمة التجارية للعقـار أو الحقـوق العينيـة العقاريـة في ʫريـخ نشـر هـذا القـانون في الجريـدة الرسميـة))، ممـا 

كمـة ، خلافـا لمـا انتهـت إليـه المح2005نـونبر  28الواجـب اعتمـاده في ʭزلـة الحـال هـو ريخ التا يكون معه
ــنة 2011مصـــدرة القـــرار المطعـــون فيـــه بتحديـــدها التعـــويض اعتبـــارا لقيمـــة العقـــار ســـنة   2005، ولـــيس سـ

 حسب النص، لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.
القاضــي ϵجــراء خــبرة أمــام محكمــة  11/11/2013 فيالمــؤرخ  887القــرار التمهيــدي رقــملكــن حيــث 

همــة الخبــير في تحديــد التعــويض عــن نــزع ملكيــة العقــار المــدعى الاســتئناف الإداريــة ʪلــرʪط، قــد حــدد م
مـن قـانون نـزع الملكيـة، ولم يكـن هـذا المقتضـى مـن الحكـم  20فيه بمراعـاة قيمتـه وفـق مقتضـيات الفصـل 
بــة قــد اكتســب حجيــة الأمــر المقضــي بــه، ويبقــى غــير طالال هبــمحــل طعــن ʪلــنقض، فيكــون مــا تمســكت 

 مقبول.
 ة: في شأن الوسيلة الثاني

تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وخرق حقـوق الـدفاع علـى اعتبـار أن حيث  
 رالمحكمـة مصـدرة القـرار المطعـون فيـه أيـدت حكـم محكمـة الدرجـة الأولى الـتي اعتمـدت رأسـا علـى تقريــ

علـى الـدفوع على علاتـه ورغـم جميـع الملاحظـات الموجهـة للخبـير مـن طـرف الطالبـة كمـا لم تجـب   بيرالخ
المثــارة مــن طرفهــا بشــأن الخــبرة المعتمــدة و تعمــدت عــدم الإشــارة إلى وجــه اســتعمال العقــار طبــق وʬئــق 

ا جـاء ، ممـكيـةل التعمير حيث اعتمدت على عقـود مقارنـة خارجـة عـن الوعـاء العقـاري المشـمول بنـزع الم
 ويتعين نقضه. معه القرار ʭقص التعليل وخارقا لحقوق الدفاع

إن تحديــد التعــويض عــن الضــرر مــن صــميم الســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع، ولا لكــن حيــث 
تعقيــب عليهــا في ذلــك إلا مــن حيــث التعليــل الــذي يجــب أن يكــون ســائغا لــه أصــله الثابــت في الملــف 

 اء الفنيـة للخـبراء فتأخـذ منهـا مـا تطمـئن إليـه وتـترك مـا عـداه أو Ϧمـرلآر ʪ ينوهي في سبيل ذلك تسـتع
بخبرة جديدة عند الاقتضاء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ϥخذها بتقرير الخبير تكون قـد أخـذت 
بــه محمــولا علــى أســبابه، الــذي ʪلرجــوع إليــه يلفــى (( أنــه تضــمن أن طبيعــة العقــار أرض عاريــة محفظــة 

يـــؤدي إلى جميـــع مـــتر مربـــع تتواجـــد بموقـــع اســـتراتيجي وبجانـــب محـــور طرقـــي هـــام  77مســـاحتها غـــة باللاو 
الجهات الرئيسية وتطـل مباشـرة علـى ʪب الخمـيس التـاريخي الشـهير بسـلا وكـذلك تتواجـد ʪلقـرب مـن 

ــو  ــة (ســ ــوطني والمحــــلات التجاريــ ــن الــ ــز الأمــ ــة ومركــ ــة القطــــار) بســــلا المدينــ ــة (محطــ  ʪب  قالمرافــــق الحيويــ
وكــالات العقاريــة خلــص إلى مــيس)، وأن الخبــير المــذكور اعتمــادا علــى مــا قــام بــه مــن تحــرʮت لــدى الالخ
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درهـم للمـتر المربـع.. وأن هـذه المحكمـة في إطـار  15000.00تقدير القيمة التجاريـة للعقـار محـل النـزاع في 
ــأن وا ــة في هـــــذا الشـــ ــلطة تقديريـــ ــ ــن سـ ــا مـــ ــا لهـــ ــتئناف، وبمـــ ــر للاســـ ــر الناشـــ ــار ا لمبـــــار تعالأثـــ ــزات العقـــ ــ ميـ

تقدير المحكمـة للتعـويض وفـق مـا ذكـر جـاء  المذكور ... فإن  20وخصوصياته، ورعيا لمقتضيات الفصل  
مناسبا ولا يتسم ʪلغلو أو الإجحاف في التقـدير، ويكـون الحكـم المسـتأنف صـائبا وواجـب التأييـد ))، 

 اعتمدēا في تحديد التعويض التيصر انقد أبرزت الع -خلاف الوارد ʪلوسيلة–تكون بذلك (المحكمة)  
المشار إليه ومنها مواصفات العقار على نحـو مـا ذكـر   7/81م  من القانون رق  20طبقا لمقتضيات الفصل  

ولم تكن المحكمة ملزمة ʪلأمر ϵجراء خبرة جديدة، مادامت قد وجدت في الخبرة المنجزة ما يغنيها عن 
ليـل سـائغ ويقـيم القـرار الـذي لا يعيبـه عـدم إيـراد تع وهـو اذلك وبصرف النظر أن ذلـك يخضـع لتقـديره

قارنة بمنطقة العقار موضوع الدعوى مادامـت قـد اعتمـدت عناصـر أخـرى منتجـة ممـا المحكمة لعناصر الم
 يكون معه القرار قد جاء معللا تعليلا كافيا وما ʪلوسيلة على غير أساس.

 لـهـذه الأسـبـاب
 الطالبة الصائر.  يل تحمبو قضت محكمة النقض برفض الطلب 

ʪلتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية   وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة
الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد اĐيد ʪʪ أعلي   الغرفة  بمحكمة النقض ʪلرʪط، وكانت  رئيس 

الثالث) والسادة    الإدارية الناصري    مقررةاق  لحر ة اهينز   :المستشارين(القسم  والمصطفى لوب ومحمد 
وبمحضر   أندجار  العامةالمحاموالحسين  وبمساعدة    ية  الجيراري،  أمينة  الضبط السيدة  السيد    كاتب 

 يونس سعيدي. 


